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منى اللوغاني

القبض على طباخ وسائق وافدين يسرقان «الماچلة» من «أمن الحدود»
سعود عبدالعزيز

طبّق وافــدان يعملان في مكتب 
البحــث والتحري بــالإدارة العامة 
لأمن الحدود المثل «حاميها حراميها» 
بإقدامهما على ســرقة اكياس الهيل 
والدارسين وتم ضبطهما متلبسين، 
في مخالفة لما تقتضيه أبسط قواعد 
الأمانة وأيضا ما يمثله مكان عملهما 
من حماية للأمن ومكافحة للجرائم.

وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن 
رجال مكتب البحث والتحري التابع 
لإدارة العامة لأمن الحدود اشتبهوا 

بمركبة يقودها وافد من الجنســية 
المصرية عند خروجها من مقر العمل 
بســبب علامات الارتباك التي بدت 

على قائد السيارة.
وأضاف المصدر: اكتشف الأمنيون 
أن المركبة محملة بأكياس من الهيل 
والدارســين، وعنــد توقيــف قائــد 
الشــاحنة والتحقيق معــه اعترف 
بمشاركة وافد بنغالي يعمل طباخا 
بالإدارة يقومان بســرقة «الماچلة» 
وبيعها بالخارج، وعليه تم توقيفهما 
وإحالتهما إلى التحقيق، وســجلت 

قضية في مخفر الصبية.

مجهولان كسرا يد بنغالي في «المطلاع»
عبداالله قنيص 

تقدم وافد آسيوي من الجنسية 
إلى مخفر شــرطة  البنغالية ببلاغ 
الجهــراء يفيد باعتداء شــخصين 
مجهولين من أبناء جلدته عليه وذلك 

على طريق المطلاع.
وأوضح مصدر أمني لـ«الأنباء» أن 

المعتدى عليه أحضر تقريرا طبيا أوليا 
يفيد بوجود كسر في يده اليسرى، 
ناتج عن الاعتداء عليه بالضرب المبرح.
وتم تسجيل قضية تحت عنوان 
«الاعتداء بالضرب» وإحالتها إلى جهات 
الاختصاص للتحري في الأمر وضبط 
المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية 

بحقهما.

فقدان الأطفال.. هل يحاسب القانون الأهالي على الإهمال بحق أبنائهم؟!

عبدالكريم أحمد

تشــكل قضيــة فقدان الأطفال هاجســا كبيرا لــدى الآباء 
والأمهــات وأجهــزة الدولة المختصة، نظــرا لخطورتها على 

سلامتهم وحياتهم.
وبرغم أن غالبية هذه الحالات تنتهي بسلام، فإنها تشكل 
خطرا على أمن وسلامة الأطفال، إذ يخشى تعرضهم لحوادث 
مرور أو سقوط من علو أو في حفر ومناهيل وغيرها، فضلا 

عن كونهم عرضة للخطف والسرقة من ضعاف النفوس.
وتقع أغلب حالات فقدان الأطفال في الأسواق حيث ينشغل 
الأب أو الأم بالتســوق، فيمــا يســير الطفل منفــردا للهو أو 
استطلاع ما يهوى من بضائع وألعاب كونه يحب الاستكشاف 
بطبيعته، ومن هنا يتوه خلال لحظات لاســيما مع اكتظاظ 

السوق بالمتسوقين.
وهنــاك حوادث فقدان لأطفال يخرجون من منازل ذويهم 
نتيجة اختلافهم معهم، فيقصدون منازل أقاربهم أو أصحابهم، 
وبعضهم يتجه للجلوس والمنام في المسجد، غير أن بعضهم 
غيــر قادر علــى التمييز بين ما هو خطــر على حياتهم وبين 

ما هو آمن.
وشهدت البلاد خلال السنوات الماضية حالات فقدان كثيرة 
لأطفال خرجــوا من منازلهم ولم يعودوا إلا بعد عناء بحث، 
وأطفال تاهوا لدى خروجهم مع ذويهم في الأسواق والمجمعات 

التجارية والأماكن العامة.
ومن بين الحالات التي شهدتها البلاد أخيرا تداول تصوير 
يظهر رجل أمن وهو يقتاد طفلا بيده بحثا عن ذويه في أحد 
الأسواق، كما نشرت وزارة الداخلية صورا عدة لأطفال ناشدت 
البحث عنهــم وأطفال تم العثور عليهم مفقودين في مناطق 
مختلفة وطلبت من ذويهم التوجه إلى المخفر المختص لتسلمهم، 
ناهيك عن نشر مواطنين ومقيمين مناشدات بمساعدتهم على 

البحث عن أطفالهم المفقودين.
وتفاعــلا مع هــذه القضية، أخذت «الأنبــاء» آراء عدد من 
المختصــين الذين حــذروا الأهالي من خطورتهــا، داعين إلى 
إيلائهــا اهتماما كبيرا خاصة مع انتشــار النوادي والخروج 
للبحر والمسابح التي تعرضهم للخطر إذا ما كانوا بعيدا عن 

أهاليهم أو من يشرف على لهوهم وممارستهم هواياتهم.
قوانين للإهمال

بداية، تحدث عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية 
د.خالد الكندري عن هذه القضية من الناحية التربوية، مشددا 
على وجوب تشــريع القوانين المناســبة لحماية الأطفال من 

حوادث الخطف أو الدهس أو الضياع والفقدان.
وتساءل الكندري عن كيفية السماح للآباء الذين يتركون 
أطفالهم في الشــوارع دون محاسبة، مبينا أن الحوادث التي 
تقع بين الفينة والأخرى هي بسبب الإهمال واللامبالاة بتحمل 

المســؤولية، ولا رادع لذلــك إلا بالقانون الذي يحمي الأطفال 
من هذا الإهمال.

وأضاف «الأمثلة كثيرة في هذا الخصوص منها الســماح 
بخروج الأطفال إلى الشارع واللعب دون أي حماية وأمان لا 
من حيث المكان ولا من حيث وجود شــخص كبير يوجههم، 
والمشــكلة أن الوالدين يقبلان بذلك بذريعة عدم توافر مكان 
يلعبون فيــه وليتعلموا الخروج ويختلطوا بالأطفال، فهذه 
الذريعة هي إحدى المشــاكل، فالآباء يحتاجون إلى إقناع بأن 
هذا السلوك خاطئ وأن مسؤوليتهم حماية أطفالهم من الوقوع 

في مثل هذه الحوادث».
وأكمل: «من الأمثلــة أيضا ترك الأطفال في الحدائق دون 
رقيب ودون تربية تحميهم من التخريب والضياع والوقوع 
في براثن التدخين بعمر صغير، وكذلك وجودهم في الأسواق 
والســماح لهم بالتخريب والتكسير وعدم تحمل المسؤولية 

واعتبار ذلك أمرا عاديا كونهم أطفالا».
تحمل المسؤولية

بدورهــا، دعت المستشــارة التربوية والوكيلة الســابقة 
فــي وزارة التربية منــى اللوغاني أوليــاء الأمور إلى تحمل 
مسؤولياتهم تجاه مراقبة وحماية أطفالهم لاسيما الأقل من 
ثلاثة أعوام على اعتبار أنهم لا يميزون ولا يستشــعرون ما 

يشكل خطرا على حياتهم وسلامتهم.

وانتقدت اللوغاني ظاهرة اعتماد بعض الآباء على الخدم 
بمرافقــة ورعايــة أطفالهم خاصة عند الخــروج إلى الأماكن 
والمرافق العامة، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الخدم 
فــي ذلك، حيث ان عددا كبيرا منهم يهمل الأطفال وينشــغل 

بالهاتف وأمور أخرى، ما يستوجب تنبيههم.
وأشــارت إلى أهمية خروج الوالدين مع أطفالهما على 
اعتبــار أن ذلك يتــرك في أذهانهم ذكــرى طيبة ويغرس 
في أنفســهم قيمــا ومهارات، موضحة أن الطفل يكتســب 
الآداب والسلوكيات من والديه عندما يخرج معهما ومنها 
التعامــل مع الناس واحترامهم والمحافظة على البيئة إلى 

جانب الترفيه.
ولفتت إلى أن قانون حماية الطفل يحتوي على مواد قانونية 
من شــأنها توفير الحمايــة للطفل من أي خطر وتحميل ولي 
الأمر مســؤولية حمايته ورعايتــه، لافتة إلى أن بعض الآباء 
يهملــون أطفالهم فيضيعون من أيدي الخدم وقد يتعرضون 

للخطر سواء داخل البلاد أو عند السفر.
وطالبت اللوغاني بأن يكون للمدرسة دور شريك للأسرة 
من خلال تضمن المناهج والأنشطة المدرسية دروسا وبرامج 
توعوية بكيفية حماية الطفل لنفســه عند خروجه وضياعه 

أو عند تعرضه لأي أذى أو تعد.
واقترحت توفير أماكن ووسائل رعاية وحماية للأبناء في 
المرافق والأماكن العامة لتحتويهم عند فقدانهم، كما شــددت 

على ضرورة تعاون جهات ومؤسســات الدولة لنشر الوعي 
المجتمعي لحماية الطفل من الضياع عند خروجه.

مراقبة الطفل

مــن جانبه، أوضح اللواء متقاعــد والكاتب الصحافي حمد 
الســريع أن قانــون الطفل رقم ٢١ لســنه ٢٠١٥ تنــاول الإهمال 
برعايــة الطفل، لافتا إلى أنه عرف الإهمال بأنه تقصير بتقديم 
الرعاية كالتطعيم والتغذية والتعليم والتطور العاطفي، ويأتي 

من ضمنها التقصير بمراقبة الطفل من الضياع.
ولفت السريع إلى أن بلاغات فقدان الأطفال برزت في الآونة 
الأخيرة، حيث تلقت وزارة الداخلية شكاوى من فقدان أطفال إما 
لخروجهم من المنزل دون علم الأسرة أو فقدهم داخل المجمعات 
التجارية والأسواق، إلا أن الخطر الأكبر يكمن في تعرض هؤلاء 
الأطفال إلى الاعتداء الجسدي أو النفسي من قبل غرباء، ما يشكل 
جريمة شــنيعة بحق طفل قاصر. وأضاف «قد يتعرض بعض 
الأطفال للضرب أو التوبيخ الشــديد من أحد والديه أو شقيقه 
الأكبر، فيخرج غاضبا من المنزل، وهذا بحد ذاته يشكل خطرا 
كبيرا عليه، لذا يجب أن يلتفت الأهالي إلى ذلك الأمر والتعامل 
بحكمة مع الأطفال بحيث يتم احتواؤهم وعدم تركهم يخرجون 
غاضبين». وأفاد السريع بأن قانون الطفل ألزم الحكومة بإيجاد 
منازل آمنة تحتضن الأطفال المفقودين لحين الوصول إلى أسرهم 
بدلا من بقائهم في المخافر التي لا تعد بيئة مناسبة لطفل تائه.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام ممثلة بالصحف ومواقع التواصل 
الاجتماعــي ســاهمت خلال الفترة الماضية في مســاعدة أســر 
بالعثور على أطفالهم المفقودين عندما يتم الإعلان عن وجوده 

في أحد المخافر.
حملات توعية

من ناحيتها، أشــارت المحامية آلاء السعيدي إلى أن قانون 
الطفل يعاقب الأبوين عن إهمال أطفالهما الذين قد يتعرضون 
لمخاطر وحوادث خلال فقدانهم وهي مسؤولية أبوية بالدرجة 
الأولى، داعية إلى ضرورة تبني الجهات المختصة لحملات توعي 
الآباء والأمهات بواجباتهم تجاه أطفالهم. وأفادت السعيدي بأن 
النيابة العامة هي الجهة المخولة بالتحقيق بمثل هذه الجرائم 
وفقا لقانون حماية الطفل، وعادة ما توجه تهمة إهمال رعاية 

قاصر بحق الأبوين إذا رأت تقصيرهما برعاية الطفل.
ودعــت إلى وجــوب إقرار ما يلزم نحو ضمــان عدم فقدان 
الأطفال، مشــيرة إلى تجربة أجنبية تقوم على ارتداء الأطفال 
لأساور أو حلقات أرقام (أكواد) مربوطة بجهاز تعقب يمكن من 
خلاله تعقب الطفل ومعرفة مكان وجوده. وشــددت السعيدي 
على ضرورة تفعيــل المادة ٢٥ من قانون العمل والمادة ٥٣ من 
قانون حماية الطفل، حيث تلزمان صاحب العمل الذي يشــغل 
خمســين أما عاملة وأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة 

في مقر العمل، داعية المتضررات إلى المطالبة بتفعيلهما.

بعد تزايد عدد الحوادث واقترابها من حد الظاهرة مع حدوث أغلبيتها في الأسواق وتعرض هؤلاء الأبناء لمخاطر مختلفة

المحامية آلاء السعيدياللواء متقاعد حمد السريعد. خالد الكندري

أحد الأطفال بعد أن عثر عليه رجال الأمن رجل أمن يساعد طفلا مفقودا في العثور على أهله أحد رجال الأمن يطعم طفلا تم العثور عليه

د.خالد الكندري: السبب عدم مبالاة الآباء.. وحماية الأطفال مسؤوليتهم

حمد السريع: غضب الطفل قد يدفعه للخروج ما يستلزم الحكمة من الآباء
منى اللوغاني: على الأهل مرافقة أطفالهم وعدم الاعتماد على الخدم

آلاء السعيدي: نحتاج إلى حملات توعّي الآباء بمسؤوليتهم عن حماية أطفالهم

لمشاهدة الڤيديوتنويه عن فقدان طفل بأحد مواقع التواصل

«الجمارك»: إطلاق خدمة «الإفصاح عن الأموال» إلكترونياً
مبارك التنيب

أطلقــت الإدارة العامــة 
للجمــارك خدمــة الإفصاح 
الإلكترونــي عــن الأموال، 
فوفقا للقانون رقم ١٠٦ لسنة 
٢٠١٣ بشــأن غسيل الأموال 
وتمويــل الإرهاب ولائحته 
التنفيذيــة، يتعين على كل 
شــخص يدخــل البــلاد أو 
يغادرها عبر منافذ الكويت 
المختلفة أن يفصح للسلطات 
الجمركية عنــد بدء الطلب 
عما بحوزته من عملات أو 

المنافذ الجمركية برا وبحرا 
وجوا لتوسيع برامج الميكنة 
لكل من الشركات والأفراد، 
وفي ظل سياسات وتوجهات 
تعــزز إنهاء الإجراءات بكل 

التســجيل والإقرار  إتمــام 
بصحة البيانات، يتم إصدار 
الرقم المرجعي لتبدأ عمليات 
التحليــل والرقابة بشــكل 
مسبق، بالإضافة إلى تواجد 
فريق مكتب التحريات المالية 
لتسهيل إجراءات السفر على 
المستفيدين بمنافذ الوصول 

والمغادرة.

سهولة وتختصر الوقت دون 
الحاجة للتنقل.

وتتضمن الخدمة مميزات 
وتحســينات علــى طبيعة 
بيئة العمــل التي يتم فيها 
التدقيــق والرقابــة علــى 
هذه الأنشــطة، حيث يمكن 
الآن التصريح المســبق عن 
الأموال وإنهــاء الإجراءات 
بكل ســهولة، وهي متاحة 
لجميع المسافرين لتسجيل 
بيانات النموذج إلكترونيا 
ومــا يتضمنه مــن بيانات 
وتفاصيــل الأمــوال، وعند 

أدوات مالية قابلة للتداول 
لصالح حاملهــا أو يترتب 
لنقلها إلى داخل الكويت أو 
خارجها من خلال شــخص 
أو خدمــة بريدية أو خدمة 
شحن أو بأي وسيلة تفوق 
قيمتها ٣٠٠٠ دينار كويتي أو 
ما يعادلها بأي من العملات 

الأجنبية.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة 
حرصــا مــن الإدارة العامة 
للجمارك على التوســع في 
تقديم الخدمات المســتمرة 
منذ سنوات وتسهيلها عبر 

تعزيزاً للتحول الرقمي الحكومي وإنهاء الإجراءات بكل سهولة وفي أسرع وقت

لمشاهدة الڤيديو

«الجنايات» تحجز أشقاء 
وطليق الفتاة المحتجزة ٩ أعوام

عبدالكريم أحمد

أمرت محكمة الجنايات 
أمس بحجز أربعة مواطنين 
خــلال حضورهم جلســة 
محاكمتهــم بقضيــة حجز 
حريــة مواطنــة طيلــة ٩ 
ســنوات، وهــم طليقهــا 

وأشقاؤها الثلاثة.
وأمرت هيئــة المحكمة، 
التي عقدت برئاسة المستشار 
عبــداالله العثمــان، بإخلاء 
سبيل ٣ متهمات بكفالة ٢٠ 
ألف دينار لكل منهن، وهن 

شقيقات المجني عليها.
كما أمرت المحكمة بإرجاء 
الدعوى إلى الخميس المقبل 
الموافق ١٤ الجاري لتصوير 
أوراق الدعــوى والاطــلاع 

عليها.
وترجع تفاصيل الواقعة 
إلــى قيــام المجنــي عليهــا 
بإبلاغ خادمة، تتردد عليها، 
بتعرضها لحجز حرية من 
قبل ذويها إثر خلافات معهم، 
مبينة أنهم وضعوها داخل 

غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل الأسرة في 
إحدى مناطق محافظة الفروانية، طالبة منها 

الإبلاغ عن معاناتها.
وقامــت الخادمة بإبلاغ إحــدى المحاميات 
بالواقعة، فقامت المحامية بتقديم بلاغ إلى مكتب 
النائب العام بما تعرضت له الفتاة، وعلى الفور 

مجهولان سرقا ٤٧٠٠ دينار من حسابَي مواطنة ولبناني
محمد الجلاهمة

لاتــزال جرائــم ســرقة 
الحسابات البنكية تتواصل 
علــى الرغــم مــن الجهــود 
الكبيــرة التي يبذلها رجال 
الأمن لمكافحة هذه الظاهرة، 
وربما يعود ذلك إلى نقص 
الخبرة لدى بعض المواطنين 
والوافدين وتســاهلهم في 
تزويــد مجهولين ببياناتهم 
البنكية، فقد تقدمت مواطنة 

لاتخاذ ما يلزم.
في ســياق قريب، تقدم 
وافد من الجنسية اللبنانية 
إلــى مخفر الســالمية ببلاغ 
مشابه بشأن تعرض حسابه 

البنكي للسرقة.
وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» 
إن الوافــد اللبنانــي أبلــغ عن 
تعرضه للســرقه عــن طريق 
خصــم مبلــغ ٢٧٠٠ دينار من 
حسابه، حيث أرسل له شخص 
مجهول رســالة مفادها بأنه تم 

تعطيــل بطاقــة الـ «كــي نت» 
الخاصة به، طالبا منه التواصل 

لحل المشكلة.
وأضاف المصدر: قام المبلغ 
الشــخص  بالاتصــال على 
المجهــول وإعطائــه بيانات 
الكي نــت وتم خصم المبلغ 
من حســابه، وتم تســجيل 
قضية جناية تحت مســمى 
«تزوير في محــرر بنكي»، 
التحقيــق لكشــف  وجــار 

ملابساتها.

إلى مخفر شرطة بيان ببلاغ 
أفادت فيه بتعرضها لسرقة 
حســابها البنكــي مــن قبل 

شخص مجهول.
ووفق مصدر أمني، فقد 
قالت المواطنة في بلاغها ان 
السارق استخدم رقم هاتف 
محليا في التواصل معها قبل 
أن يتمكن من ســلب ٢٠٠٠ 
دينار من حســابها البنكي، 
وتم تسجيل قضية وإحالتها 
إلــى جهــات الاختصــاص 

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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لأول مرة في الكويت

إلغاء حبس محامٍِ ومطلوب حاولا رشوة 
موظفة بمطار الكويت

عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا أدان 
محاميا وموكلا لديه بقضية رشــوة موظفة 
في مطار الكويــت لتهريب الأخير من البلاد 
باعتباره مطلوبا بعدة قضايا وصدرت بحقه 

أوامر منع سفر.
وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب 

المتهمين مع إلزامهما بتقديم تعهد بحسن السير 
والسلوك، بدلا من حبس كل منهما ٥ سنوات 
مع الشغل والنفاذ المقضي به من قبل محكمة 
أول درجة. وترجع الواقعة إلى فبراير الماضي، 
حيث ألقت إدارة المباحث الجنائية القبض على 
محام حاول رشوة موظفة بالجوازات لإخراج 
موكلــه عبر منفذ المطار، إلا أنها أبلغت إدارة 

جرائم المال بالواقعة.

اخلت سبيل شقيقاتها بكفالة ٢٠ ألف دينار

قامت النيابة بتكليف وزارة الداخلية بالتحري.
وبالتأكد من الواقعة، اســتصدرت النيابة 
إذنا بمداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وتم ضبط 
أشقائها وشــقيقاتها وتحريك دعوى جزائية 
بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير 

مسكن لها.

الزنزانة المنزلية التي كانت محتجزة بها المجني عليها


